
304766 - طلقها قبل الدخول بطلبها والعرف ألا مهر لها فهل يعتبر هذا العرف؟

السؤال

كتبت كتابى قبل سنة ، وكتبته بتوكيل ؛ لأنى كنت مسافراً بالخارج ، وبعد سنة كاملة حدثت مشكلة بينى وبين
أهل زوجتى ، وقام والدها بطلب الطلاق ، وأصر على أن يطلق ابنته منى ، وأنا غير موافق بذلك ، فقمت بعمل

توكيل خاص بالطلاق ، وطلقها موكلى ، وجرى العرف أن من طلبت الطلاق قبل الدخول بها ليس لها شيء من مهر
ولا مؤخر وما شبه ذلك ، فما حكم الشرع ؟ وهل ليس لها فى ذمتى شيء أم ماذا ؟

الإجابة المفصلة

قَدْ نَّ وَ وهُ سُّ لِ أَنْ تَمَ بْ نْ قَ نَّ مِ وهُ مُ تُ لَّقْ نْ طَ إِ الأصل أن المطلقة قبل الدخول والخلوة: لها نصف المهر؛ لقوله تعالى:  ﴿وَ
ى وَ قْ بُ لِلتَّ رَ وا أَقْ فُ أَنْ تَعْ ةُ النِّكَاحِ وَ دَ قْ هِ عُ دِ ي بِيَ وَ الَّذِ فُ عْ ونَ أَوْ يَ فُ عْ لَّا أَنْ يَ مْ إِ تُ ضْ ا فَرَ فُ مَ نِصْ ةً فَ رِيضَ نَّ فَ مْ لَهُ تُ ضْ فَرَ

﴾  البقرة/237 يرٌ لُونَ بَصِ مَ ا تَعْ نَّ اللَّهَ بِمَ نَكُمْ إِ لَ بَيْ ضْ ا الْفَ وُ نْسَ لَا تَ وَ

فإن كان بعد الخلوة، فلها المهر كاملا؛ لقضاء الخلفاء الراشدين بذلك.

ها على عوض. هذا ما لم تتنازل المرأة وتعفُ عما لها، كما في الآية، أو يشترط الزوجُ طلاقَ

وإن كان العرف أن المطلقة قبل الدخول بطلبها، لا شيء لها، فهذا فيه تفصيل:

1-فإن كتب في صيغة الطلاق: أنه طلاق على الإبراء، فهذا تنازل صريح من المرأة عن مهرها.

2-وإن لم يكتب ذلك، وكان العرف ألا شيء لها، وكان هذا العرف مطردا في بلدكم ، معلوما للطرفين، وتأكد هذا
العرف بقيام المرأة برد ما جاء به الزوج من شبكة ونحوها: فهذا يعتبر تنازلا من المرأة عن حقها، أو هو بمنزلة

اشتراط الزوج التنازل عن المهر حتى يطلق، والقاعدة الفقهية: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أو “المعروف
.” بالعرف كالمشروط بالنّصّ

وينظر: “موسوعة القواعد الفقهية”، للشيخ محمد صديق البورنو )10/ 749(.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في خدمة الزوجة لزوجها: “والقول الثاني: الوجوب، وهو اختيار الشيخ:
أنه يملك بذلك ما جرت العادة به، فتخدمه ما كان جارياً العرف والعادة أنها تفعله، وما لا فلا.

وهذا الذي عليه العمل، هو الصحيح أنها تخبز وتعجن ونحو ذلك، فإنه مشروط عليها بالعرف، الشرط العرفي ينزل
منزلة النطقي” انتهى من” فتاوى الشيخ” )10/ 285(.
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هذا ما لم يكن العرف المذكور ناشئا عن الجهل بحقوق المرأة، والظن بأن طلبها الطلاق، يسقط حقها، وأنه بمنزلة
الفسخ بسببٍ منها، فلا عبرة بهذا العرف، ولا يسقط حق المرأة إلا أن يشترط الزوج إسقاطه مقابل طلاقها، ويتفقان

على ذلك.

وينبغي التنبه إلى أن الطلاق ولو بطلب المرأة: ليس كالفسخ إذا جاء من جهتها، كوجود عيب فيها يوجب الفسخ،
أو كونها ارتدت قبل الدخول، فالفسخ قبل الدخول إذا كان بسبب المرأة فإنه يسقط حقها في المهر.

وأما الطلاق قبل الدخول، فإنه يوجب لها نصف المهر، ولو كان الطلاق بطلبها.

قال في “كشاف القناع” )5/ 148(: ” وكل فرقة جاءت من( قبل )الزوج قبل الدخول، كطلاقه وخلعه، ولو بسؤالها(
.…

)تنصف المهر( المسمى لقوله تعالى ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾…

)وكل فرقة جاءت من قبلها( أي الزوجة )قبل الدخول، كإسلامها( تحت كافر )وردتها أو إرضاعها من ينفسخ نكاحها
برضاعه( كما لو أرضعت زوجة له صغرى…)فإنه يسقط به مهرها (” انتهى.

والله أعلم.
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